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الحق الفكري في مواجهة البيئة الرقمية

فواتحية حبارة/أ

°أم البواقي°جامعة العربي بن مهيدي

:الملخص

إن الملكية الفكرية بأنواعها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان المتعلّقة بالحيازة والامتلاك، وهي 

إذ ليس هناك أعز على الإنسان من ثمرة أخرجها بفضل جده ونشاطه وعمله  أهم قوانين حماية الملكية،

فحماية .عناية خاصة بالنّص عليها -وعلى رأسها القوانين الأسمى-الفكري، ولهذا أولتها التشريعات 

حقوق المؤلف واجب ومسؤولية ومطلب جماعي وأمني واقتصادي هام يعطي الدول المكانة التي 

.شعوب والأمم في ظل العولمةتستحقها بين ال

إلا أنه في ظل البيئة الرقمية وبقدر ما قدمته التكنولوجيا المتطورة من تسهيل في الحياة 

العامة، نجدها قد خلقت تحديات من نوع آخر على هذا النوع من الحقوق، تمثلت في إشكالات 

أو ¡)المبحث الأول(مصنفات الرقمية من جهةوتعقيدات قانونية يمكن ردها إلى الطبيعة الفنية المعقّدة  لل

عدم قدرة القواعد القانونية الخاصة بقانون حق المؤلف على مسايرة هذا التّطور من جهة 

مما أنتج خلافا فقهيا واسعا حول حدود الحماية الواجبة لهذا الحقّ في ظل )المبحث الثاني(أخرى،

.التطور التقني



2

مقدمة

التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات أثر في العديد من مناحي الحياة الإقتصادية، إن 

مما أدى إلى ضرورة تغيير الأطر والأنظمة القانونية لمواكبة التطور التقني .الإجتماعية والتشريعية

عة التعامل معها حيث انعكس هذا التطور على واقع الحقوق الفكرية التقليدية وطبي.المتسارع والمستمر

.في محيط البيئة الرقمية

الملكية الفكرية بأنواعها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان المتعلّقة بالحيازة والامتلاك، وهي ف

أهم قوانين حماية الملكية، إذ ليس هناك أعز على الإنسان من ثمرة أخرجها بفضل جده ونشاطه وعمله 

،عليها -وعلى رأسها القوانين الأسمى-ولهذا أولتها التشريعات  الفكري ة بالنّصفحماية .عناية خاص

حقوق المؤلف واجب ومسؤولية ومطلب جماعي وأمني واقتصادي هام يعطي الدول المكانة التي 

.تستحقها بين الشعوب والأمم في ظل العولمة

نولوجيا المتطورة من تسهيل في الحياة العامة، إلا أنه في ظل البيئة الرقمية وبقدر ما قدمته التك

نجدها قد خلقت تحديات من نوع آخر على هذا النوع من الحقوق، تمثلت في إشكالات وتعقيدات 

أو عدم قدرة القواعد ¡قانونية يمكن ردها إلى الطبيعة الفنية المعقّدة  للمصنفات الرقمية من جهة

مما أنتج خلافا فقهيا القانونية الخاصة بقانون حق المؤلف على مسايرة هذا التّطور من جهة أخرى،

مدى أو بالأحرى التساؤل عن  .واسعا حول حدود الحماية الواجبة لهذا الحقّ في ظل التطور التقني

ة لحماية وتنظيم المسائل الناشئة عن الحقوق كفاية وفعالية القوانين والإتفاقيات الدولية ذات العلاق

.الفكرية الرقمية

الوصفي عند التعرض :وإجابة عن إشكالية هذه المداخلة استعملنا المنهجين الوصفي والتحليلي

والتحليلي عند تحليل النصوص القانونية لمعرفة موقف .للأحكام القانونية ومختلف التعاريف الفقهية

.ماية الحق الفكري في البيئة الرقمية المشرع الجزائري من ح

يتعلق بالإطار القانوني لحماية المصنفات الأول :فتبلورت خطة الدراسة في مبحثين رئيسيين

.أما المبحث الثاني فيتناول صعوبات حماية حق المؤلف في البيئة الرقمية.الرقمية
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الرقميةالإطار القانوني لحماية المصنفات :المبحث الأول

إن الحق الفكري في ظل البيئة الرقمية أصبع يدرس من خلال صور جديدة للمصنفات يطلق عليها 

هذه الأخيرة التي تباينت التعريفات المرصدة لبيان .مصطلح المصنفات الرقمية أو مصنفات المعلوماتية

مصنفات وفق الشروط ها إلا أن الإشكال الجوهري ليس في تبيان طبيعتها كون ).المطلب الأول(ماهيتها

التقليدية مفرزة من نتائج النشر الإلكتروني، وإنما في الحماية القانونية المكفولة لهذا النوع من 

).المطلب الثاني(المصنفات

ماهية المصنفات الرقمية:المطلب الأول

يتحتم علينا وقبل البحث في تعريف وبيان ماهية المصنفات الرقمية البدء التعرض لمفهوم الترقيم أو 

الفرع (باعتباره الوسيلة التي من  خلالها ترى المصنفات الرقمية النور)الفرع الأول(النشر الإلكتروني 

)الفرع الثالث(بكل أنواعها ).الثاني

مفهوم النشر الرقمي:الفرع الأول

الإلكتروني أحد النتائج المهمة التي أفرزتها الثورة الإلكترونية الحديثة في مجال  الرقمي أويعد النشر

.فهو جزء لا يتجزأ منها وتطبيقا مهما من تطبيقاتها.الإتصالات وانسياب المعلومات

نظرا  لعدة اعتبارات تتصدرها  تفاوت من الصعب وضع مفهوم محدد للنشر الإلكتروني

ولهذا تعرض .راء الفقهية في تفسيره وشرح كنهه كل حسب وجهة نظره وزمن إيراد هذا التعريفالآ

لشد وجذب بين مضيق وموسع، هذا الأخير الذي اشترك في بيان  مدلوله التقني والقانوني ، وبين من 

وكل ذلك .هوريركز على الدعامة الإلكترونية المستخدمة أو الكيفية التي يمكن من خلالها إيصالها للجم

.في إطار محاولة جمع كامل خصائصه المميزة

استخدام الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا ":"وبالتالي يمكن تعريف النشر الإلكتروني بأنه

الحديثة وفي مقدمتها الحاسبات الآلية في مختلف مجالات النشر كالإنتاج والتوزيع والإدارة، بحيث يتم 

ترونية كالأقراص المرنة، المدمجة والشبكات العالمية كالأنترنيت بحيث توزيعها على وسائط إلك

استخدام التقنيات الحديثة في كافة عمليات تأليف :"أو أنه  1."يستخدمها المستفيدين بكل سهولة ويسر

بحيث يتسع نطاقه ليشمل  2."وترقيم المصنفات وإتاحتها أو بثها من خلال الوسائط الإلكترونية الحديثة
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فة المصطلحات المترادفة والتي في حقيقتها تعبر عن مضمون النشر الإلكتروني كالنسخ، الترقيم كا

3.والرقمنة لبث وإتاحة المصنفات 

فالنشر الرقمي بأنواعه المختلفة سواء البسيط والمتفاعل أو الموازي والخالص، على الخط أو 

الأقراص المرنة :عديدة تختلف بتطور التكنولوجيات الحديثة ، أهمهاخارج الخط  يتم بوسائط 

4.والمليزرة، الأقراص الرقمية المتعددة الأغراض والأنترنيت

تعريف المصنف الرقمي :الفرع الثاني

بالرغم من حداثة مصطلح المصنفات الرقمية وكثرة الجدل الذي ثار ولا يزال حولها، فقد 

كما أن المنظمات .ء في كتاباتهم لها ، محاولين ايجاد تعريف جامع ومانعتعرض الكثير من الفقها

تنبهت هي كذلك للأمر، وتدخلت لضبط مفهوم هذه 5الدولية المعنية بموضوع الملكية الفكرية 

.المصنفات الرقمية، والذي انعكس على العديد من تشريعات الدول المنضوية تحت مظلتها

:فقها/أولا

إلى جرأة لا سيما وأنه  6ت الرقمية ليس بالأمر السهل، حيث يحتاج كما يقالإن تعريف المصنفا

إلا أن البعض حاول أن يقدم ما كشف عن مدلوله بأن .مصطلح غير شائع حتى على مستوى الفقه

الشكل الرقمي لمصنفات موجودة ومعدة سلفا دون تغيير أو تعديل :"عرف المصنفات الرقمية على أنها

ة للمصنف سابق الوجود كأن يتم نقل النص المكتوب أو الصوت من المصنف التقليدي للنسخة الأصلي

أو هي .الذي كان عليه إلى وسط رقمي متطور كالأقراص المدمجة، أو الأسطوانات المدمجة الرقمية

الشكل الرقمي منذ البدء لأي نوع من المصنفات، بحيث يكون التثبيت المادي الأول للمصنف وعمل 

7تم على وسط تقني متطورنسخ منه 

فهذا التعريف وسع من نطاق المصنفات الرقمية بحيث تشمل المصنفات التقليدية المرقمة والمصنفات 

.دقيق في تحديد ماهية المصنفات الرقمية_إلى حد ما_المبتكرة ابتداءا في البيئة الرقمية، فهو

المصنفات الإبداعية العقلية التي تنتمي إلى "الذي اختصر في التعريف معتبرا إياها  كل8عكس أحدهم 

."بيئة تقنية المعلومات والتي يتم التعامل معها بشكل رقمي

فبالرغم مما قيل حول تعريف المصنفات الرقمية فإنه يمكن القول بأنها في حقيقتها ليست نوعا جديدا 

صنفات باستخدام الأصفار أو طائفة جديدة من المصنفات، وإنما هي طريقة جديدة للتعبير عن الم

9.والآحاد، بحيث يتم التعبير عنها بشكل رقمي

:قانونا:ثانيا
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بتصفح مختلف نصوص القانون الوطني لا نجد أي حديث عن المصنفات الرقمية وكل المصنفات 

فالمشرع الجزائري .مما يعني غياب تعريف صريح للمصنفات الرقمية .الناتجة عن النشر الإلكتروني

من الأمر المذكور أعلاه بين مؤلفات  5و 4أنواع المصنفات المحمية من خلال المادتين  بين فقط

والمتصفح لهذين .أصلية وأخرى مشتقة أما النوع الثالث فهي المصنفات المحمية بالحقوق المجاورة

د النصين يلاحظ تخللهما لبعض أنواع المصنفات الرقمية كبرامج الحاسوب، قواعد البيانات دون إيرا

.تعريف لهما

يوليو  19المؤرخ في  03/08كما أفرد التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة بقانون خاص بموجب الأمر 

2003.

أنواع المصنفات الرقمية:الفرع الثالث

تتنوع المصنفات الرقمية  باختلاف الزمان والتطور التكنولوجي لاعتمادها على الوسيلة 

متعددة ومتنوعة سنسعى للحديث عنها بقدر أهميتها، إذ توجد التي نالت الالكترونية، إذ نجد صور 

.حظها من الدراسة وأخرى لا تزال قيد البحث حول مدى حمايتها بالقانون

إلا أن المشرع الجزائري خص برامج الحاسوب وقواعد البيانات صراحة بحماية قانونية ضمن النص 

:ائر المتكاملة القانوني بالإضافة للتصاميم الشكلية للدو

لمصنف الرقميالقانونية لحماية  ال:المطلب الثاني

تنوعت النصوص المنظمة للملكية الفكرية عموما وحق المؤلف خصوصا في الجزائر بين 

وأخرى في إطار الاتفاقيات الدولية التي  )الفرع الأول(03/05نصوص داخلية وطنية يتصدرها الأمر 

والتي سنحاول التعمق ضمن نصوصها من أجل توضيح   )الثانيالفرع (10انضمت إليها الجزائر

.للمصنف الرقمي منحى المشرع في حماية حق المؤلف

03/05ضمن الأمر:الفرع الأول

حققانونفيالزاويةحجريعدالذيالأطار القانوني لحماية المصنف 03/05بين الأمر 

ليكون  )أولا(القانونفرضهامعينةشروطفيهتوافرتماإذاالحمايةومحلموضوعالمؤلف، فهو

.حيث اشترك في ذلك التقليدي والرقمي )ثانيا(فيما بعد محميا بموجب وسائل وآليات 

شروط الحماية:أولا

حتىالفكريالعملفيتوفرهاالواجبنص المشرع الجزائري صراحة على الشروطلقد

فنيأوأدبيلمصنفأصليإبداعصاحبكليمنح":03/05الأمر من3المادةبالحماية ضمنيتمتع
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ودرجة تعبيرهونمطالمصنفنوعيكنمهماالحمايةتمنح¡الأمرهذافيعليهاالمنصوصالحقوق

إلىبإبلاغهتسمحدعامةبأيةلاأممثبتاالمصنفأكانسواءالمصنفإيداعبمجردووجهتهاستحقاقه

".الجمهور

بالحمايةيحضىحتىمامصنففيتوفرهاالواجبالشروطنستخلصالمادةهذهخلالمن

فيه أي شروط الإبداعوالابتكارعنصربتوافرأساساعليها والتي تتعلقالمنصوصالقانونية

مدة خلالالاعتداءوقوععلىناهيكة،ملموس أي شروط شكليبشكلللعلنوخروجهموضوعية

.الحماية المقررة

في ضرورة انطواء المصنف على شيء من الإبداع أي الإبتكار ،  ةوالمتمثل:الشروط الموضوعية )1

.هذا الأخير الذي لم يجد تعريفا لدى المشرع الجزائري تاركا المهمة للفقه

فالإبداع مهما تعددت تعريفاته لا يخرج عن كونه شرطا أساسيا لحماية المصنف بمقتضى نص 

ومعناه أن يكون المصنف من ابتكار ..."اع أصليكل صاحب إبد"...03/05من الأمر  3المادة 

.11المؤلف نفسه، وأنه لم ينقل كلية أو أساسا من مصنف آخر 

ونحن نرى حسن ما فعل المشرع الجزائري بعدم إيراد تعريف للإبداع كونه يتغير بتغير الزمان 

تستدعي البحث في والمكان وهذا ما صادف المبادلات الإلكترونية وما نتج عنها من مصنفات رقمية 

مدى توفرها على الإبداع والأصالة أم لا؟

والمتمثلة في ضرورة إفراغ المصنف في صورة مادية يبرز فيها إطار المصنف :الشروط الشكلية)2

هذه الأخيرة التي تعتبر غير .فالحماية تشمل التجسيد المحسوس للأفكار والمعطيات .إلى الوجود

لا تكفل الحماية للأفكار :"03/05من الأمر 7عنها بمقتضى نص المادة  محمية في الأصل لدى التعبير

فالأفكار تظل خارج مجال حماية الملكية الفكرية التي لا تنصب إلا على ....."والمبادئ والمناهج

.الشكل الذي تتخذه الفكرة والذي يتم من خلاله التعبير عنها

تؤكد المعنى السابق، فحسب صياغة من الأمر المذكور أعلاه  3والملاحظ أن المادة 

فحتى يصل الإنتاج الفكري للمؤلف إلى علم الجمهور وينتفع به "تسمح بإبلاغه للجمهور"....النص

كما لا يخفى ما .يجب أن يفرغ في صورة مادية يبرز من خلالها إلى الوجود ليسهل نشره فيما بعد

.لهذا الشرط من أهمية خصوصا في مجال الإثبات

إلى 54نظم المشرع الجزائري مدة الحماية في المواد من :مدة الحماية المقررة لحق المؤلف:ثالثا

:"54والتي تقتصر على الحقوق المادية للمؤلف فقط حسب نص م .من الأمر المذكور أعلاه 60

..."للمؤلف بالحماية   الماديةتحظى الحقوق 
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ينتقلوحياتهطوالمالياعملهاستغلالفيحقهالمالي،أيبحقهللقانونطبقايتمتعالمؤلفف

هذه .لحمايتهالمشرعحددهاالتيالمدةبانقضاءالقانونبقوةالحقهذاينقضيثمخلفهإلىوفاتهبعد

الأخيرة التي أفرد لها المشرع أحكاما خاصة بين ما إذا كان المصنف لمؤلف معلوم أو باسم مستعار، 

لسمعي البصري، المصنف التصويري أو المصنف المنشور بعد وفاة المصنف الجماعي، المصنف ا

.مؤلفه

سعى المشرع الجزائري كغيره من المشرعين إلى التوسع في الوسائل الكفيلة :وسائل الحماية:ثانيا

قبل أي اعتداء أو بالطرق العلاجية أو بحماية حق المؤلف نوعا ومقدارا، سواءا بالطرق الوقائية

من هنا كانت حماية حق المؤلف قانونا متعددة الأوجه .إذا ما وقع ذلك فعلاالموضوعية

ولهذا سنحاول التركيز على الإطار القانوني لهذه الإجراءات دون التوسع في حيثياتها، .والمصادر

.ليكون التعليق في مدى استجابتها للمصنفات الرقمية في المطلب الأخير

:الوسائل الوقائية)1

حيث عرفته 99/22613والمرسوم التنفيذي رقم  96/1612يحكمه الأمر رقم  :القانونيالإيداع )أ

إجراء ملزم لكل شخص طبيعي أو معنوي له إنتاج فكري أو فني :"على أنه من 2المادة 

بحيث يتم إيداع المنتوج الفكري مجانا لدى المؤسسات المؤهلة بمقتضى هذا ."يوجه للجمهور

14.ةالأمر وفق إجراءات محدد

من  3إلا أننا نرى وجود لبس بين مدى اعتباره كشرط للحماية على أساس صياغة نص المادة 

مما يعني أن الحماية ..."بمجرد إيداع المصنف....تمنح الحماية":المذكور أعلاه 03/05الأمر 

تفاء أو اعتباره كوسيلة وقائية نظرا لعدم ترتيب القانون صراحة ان.تثبت للمصنف من يوم إيداعه

الحماية عن المصنف عند عدم الإيداع وإنما قابل الإخلال بهذا الإلتزام بالوقوع تحت أحكام جزائية 

من الأمر نفسه  4وما يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة .96/16من الأمر  14نصت عليها المادة 

.لقانونيةفي سردها لأهداف هذا الإجراء من دون الإشارة إلى ضرورته كركن لإسباغ الحماية ا

هناك العديد من الإجراءات التي حددها القانون سواء قبل وقوع اعتداء :الإجراءات التحفظية)ب

فالإجراءات السابقة لوقوع الإعتداء  نص عليها المشرع الجزائري في نص .أو بعد وقوعه

كون الذي يضعها  والتي تتميز بكونها فنية أو تقنية،03/0515من الأمر  144المادة 

متخصص في المعلوماتية والحاسب الآلي صاحب المصنف أو من له مصلحة في حماية 

147و 146أما الإجراءات اللاحقة للإعتداء فقد وضحها المشرع من خلال المواد .المصنف

من نفس الأمر وذلك بغية منع استمرار وقوع الإعتداء وزيادة الضرر إلى حين الفصل في 

.القضية
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:الوسائل الموضوعية )2

03/05من الأمر   150إلى  148نص عليها المشرع في المواد من :الحماية المدنية)أ

.المذكور آنفا

لاأنهاإلاالمؤلفعلى حقوقالتعديوقففيتساهمكانتإنووالتحفظيةالوقتيةفالإجراءات

إلىاللجوءحقأعطاهفالمشرعلذلك ,بهلحقالذيوالأدبيالماديالضررلمحووحدهاتكفي

بالحصولأوممكناذلككانإذاماكان عليهإلىإعادتهوالحاللإصلاحإماالمدنيالطريق

05الأمرمن143المادة،إذ نصتالمختصةالمحكمةتقدرهعادلتعويضعلى / أن03

لمصنفبهالمرخصغيرالاستغلالالناتج عنالضررلتعويضالقضائيةالدعوىترفع

".المدنيالقضاءأمام....المؤلف

لكن وعلى الرغم مما تضمنته الحماية المدنية من دفع تعويض حال الإعتداء على حق من 

خاصة .حقوقه فإنها لا تشكل مانعا لرد الإعتداء ومنع المعتدي من العودة إلى تكرار الإعتداء

ائري على تجريم صور معينة من مع انتشار وسائل التقنية الحديثة ، ولهذا نص المشرع الجز

.السلوك تعد اعتداءا على حق المؤلف

لم تخلو معظم التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية من نصوص جزائية :الحماية الجزائية)ب

.تجرم صور الاعتداء على هذا الحق، كون الحماية المدنية لا تكفي لوحدها لردع معتديها

ري الذي وفر هذا النوع من الحماية ،إلا إنه اقتصر على وكذلك الشأن بالنسبة للمشرع الجزائ

من الأمر  151وقام تبعا لذلك بتعداد الأعمال التي تعتبر تقليدا في المادة .جريمة التقليد فقط

03/05.

حقوقعلىتعدصورهاإحدىفيتشكلقدمجرمةأفعال16أخرىقوانينكذلك فينظمكما

.الرقميالنطاقسيما فيلاالمؤلف

كانمهماالمجاورة،والحقوقالمؤلف-حقعلىتعدياتشكلالتيالأفعالفالمشرع حصر 

عقوبةوضعكما¡المذكور أعلاه 03/05من الأمر159إلى151الموادفيالمصنفنوع

التقليدلجنحةالأصليةنفس الأمر على العقوباتمن153المادةنصتإذالجرائم،لهذهواحدة

03الأمرمن159إلى156الموادبموجبأقرهافقدالتكميليةالعقوباتأما. / تتمثلو05

فيالجزائريالمشرعتطرقكما.المؤسسةغلقالحكم القضائي،نشرالمصادرة،فيأساسا

17.العقوبةتشديدأسبابمنكسببللعود156المادة

نصل إلى أن المشرع لم يخص المصنفات الرقمية بحماية محددة باستثناء ما جاء ضمن  وبالتالي

يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من ينتهك الحقوق المحمية بموجب :"من الأمر المذكور أعلاه 152المادة

.أي استعمال أي وسيلة حديثة للإختراق "أو بأي منظومة معالجة معلوماتية......هذا الأمر
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تعد محمية  -باستثناء برامج الحاسوب وقواعد البيانات -هل المصنفات الرقمية:تساؤل المطروحوال

هي كذلك في ظل عدم النص صراحة من القانون عليها؟ أم يمكن شمولها بالحماية كون النصوص 

.ى سبيل المثال لا على سبيل الحصرالمقررة للمصنفات المحمية مذكورة عل

لإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائرضمن ا:الفرع الثاني

سنحاول من خلال هذا الفرع توضيح آثار الإتفاقيات الدولية المنظمة إليها الجزائر على حماية 

المصنفات الرقمية، حيث لن نتناول أحكام الحماية الدولية من خلال هذه الإتفاقيات كونها سردية 

.يق النص الوطني أمام مثل هذه الإتفاقياتبل سيتم التركيز على اشكالات تطب.وصفية

فالجزائر بادرت كغيرها من الدول إلى الإنضمام لبعض الإتفاقيات الدولية لضمان حماية حق 

حيث  المؤلف أو المبدع الجزائري نظرا لما يعتري طبيعة المصنفات الأدبية والفنية من طابع العولمة،

لم تبقى حبيسة إقليم معين أو منطقة معينة الأمر الذي يستدعي نطاق أوسع للحماية من خلال الإتفاقيات 

.والمعاهدات الدولية

، ومن 1952سبتمبر  6إلى اتفاقية جنيف العالمية المبرمة بتاريخ  1973حيث انضمت الجزائر سنة 

.1886ولي أبرم في هذا المجال أي عام والتي تعد أقدم نص د.1997سنة  18ورائها اتفاقية برن

فانضمام الجزائر إلى .1981بالإضافة إلى الإتفاقية العربية لحقوق المؤلفين المبرمة في بغداد سنة 

هذه الإتفاقيات يعد أمرا في غاية الأهمية كونه أعطى دفعا جديدا لما تتطلبه حقوق المؤلف في الوقت 

ل هذه الحماية لا تكون ذات فعالية إذا اقتصرت على الحماية الحاضر من حماية، وضمانات ذلك أن مث

19.الداخلية فقط

130كما أننا نعلم بأن مثل هذه الإتفاقيات تصبح لازمة التطبيق بمجرد التوقيع عليها بمقتضى المادة 

إضافة إلى أنها تلزم الدول الموقعة عليها بتعديل نصوصها بما يتوافقى مع مضامينها .من الدستور

.عدم إدراج نصوص تتعرض مع محتوى الإتفاقية بقصد تحقيق التكامل بين النص الوطني والدوليو

.وهو مالوحظ على مستوى النص الجزائري الذي تأثر بنصوصها خصوصا ما تعلق باتفاقية برن

فبتقصينا للتغيرات التي طرأت على النص الجزائري من إدراج للحقوق المجاورة أو تعديل 

م  كمدة الحماية واضافة برامج الحاسوب وقواعد البيانات ضمن المصنفات المحمية لبعض الأحكا

في القول بأن  20إلا أننا نوافق أحدهم.نجدها في معضمها نقلا عن نصوص الإتفاقيات الدولية

المصنفات الرقمية لم تحظ بنفس التفصيل والتحديد بل وحتى نوع الحماية وإجراءاتها كالتي جاءت في 

.يات الدوليةالإتفاق
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وهنا نتساءل عن آثار انضمام الجزائر لمثل هذه الإتفاقيات على مستوى القضاء؟ إذ نعلم بأن المعاهدة 

الدولية بمجرد التوقيع عليها تصبح نافذة وتسمو تبعا لذلك على التشريع الداخلي، وبالتالي فالمؤلفين 

ت والإحتجاج ببنودها لإثبات حقوقهم أمام ضعف النص الوطني يمكنهم الإستناد إلى هذه الإتفاقيا

فهل يعني ذلك الإستغناء عن مسألة إعادة النظر في النص .لكونهه أصبحت بمثابة التشريع الداخلي

.الداخلي لجعله يساير الإتفاقيات الدولية

الصعوبات القانونية لحماية الحق الفكري في البيئة الرقمية:المبحث الثاني

تقنيات التكنولوجية والتي سمحت بانتقال المعلومات بسرعة في ظل أدى الانتشار الواسع لل

المبادلات الإلكترونية إلى خلق العديد من الصعوبات والتحديات الكثيرة حاولنا تقسيمها إلى صعوبات 

صعوبات تطبيق النص بوأخرى متعلقة  )المطلب الأول(متعلقة بضبط المفاهيم القانونية والمصطلحات

).المطلب الثالث(والتي ترجع في جلها للأمن المعلوماتي)ب الثانيالمطل(القانوني 

:صعوبات ضبط المفاهيم والمصطلحات:الأول المطلب

إذ  لا شك بأن الثورة الرقمية أفرزت العديد من النتائج والآثار خصوصا على الساحة القانونية،

ظهرت مصطلحات وعبارات لصيقة من حيث مدلولها بأثر شيوع المبادلات الإلكترونية لم نعهدها في 

حيث لاقت العديد من البحث والتفصيل في ظل غياب تعاريف فيصلية .منظومتنا القانونية الكلاسيكية

ي تحتاج إلى لها كالمصنف الرقمي مثلا، الواب، المصنف متعدد الوسائط وغيرها من المفرزات الت

ولم يقتصر الأمر عند مفرزات الثورة الرقمية بل تعداها إلى شروط الحماية مما كان له الأثر .تعريف

.الواضح في التساؤل عن مدى شمول المصنفات الرقمية بالحماية

يأتي على رأس هذه الإشكالات مفهوم الابتكار في الوسط الرقمي حيث نلاحظ بأن المشرع 

ين المقصود بالابتكار لا في الوسط المادي ولا في الوسط الرقمي الافتراضي، وهذا ما الجزائري لم يب

من شأنه فتح الباب للاجتهاد من قبل الفقه ومن ورائه القضاء للنظر في مدى توفر المصنفات الرقمية 

وهو .امالمتاحة في القضية على عنصر الابتكار، وبالتالي إثبات أحقيتهم بهذا التفويض التشريعي اله

وهنا نتساءل هل المشرع بعدم إيراده .السبب وراء الاختلاف في الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية

لمفهوم الابتكار قد تعمد ذلك بغرض رؤية استشرافية لما سيظهر من مفرزات رقمية أم أنه سهو يرجى 

تداركه؟

.يتناسب والثورة الرقميةولهذا نرى ضرورة تدخل المشرع بوضع تعريفات واضحة ومرنة بما 

صعوبات تطبيق النص القانوني:الثاني لمطلبا
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إن أول ما نلاحظه من خلال عرضنا للمطلبين الأولين حول أطر حماية حق المؤلف هو أن 

المشرع الجزائري لم يفرق بين المصنف التقليدي والمصنف الرقمي من ناحية الحماية وإجراءاتها فهي 

وهذا ما يشكل عثرة أمام حماية فعالة للمصنفات الرقمية نظرا .موحدة مهما اختلفت الدعامة

وصيات هذا الوليد الجديد سواء من ناحية التكوين أو آثار ذلك على القضاء والتي نحاول ذكر لخص

:أهمها

فأول صعوبة يتلقاها القاضي الوطني عند وقوع اعتداء على إحدى هذه  :تكييف النزاع)1

المصنفات هي تكييف النزاع المعروض أمامه من حيث ما يمكن اعتباره مصنفا رقميا يحميه 

21.أم لا؟ وهذا أمام عدم تحديدها بالنص القانوني، مما يدفع للقياس أو الاستعانة بخبير القانون

.وهو ما من شأنه تشكيل صعوبة أمام القاضي عند تطبيق النص الوطني

حيث عدم تحديد ما يعتبر مصنفا  وقد يبدو الأمر أكثر تعقيدا خصوصا في المجال الجزائي،

يشكل صعوبة   22رقميا فيما عدا برامج الحاسوب وقواعد البيانات المحددة بموجب النص القانوني

.تواجه القاضي الجزائي  المعروض أمامه النزاع

حيث عملا بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، يتقيد القاضي الجزائي وتكون مسألة القياس 

وهنا تتجلى .، لأنه من غير المقبول توقيع عقوبة جزائية استنادا إلى مبدأ القياسهنا غير مجدية

الصعوبة بين توفر أنواع من العقوبات الجزائية ضمن النص الخاص بحقوق المؤلف والحقوق 

ومن ثم صعوبة تكييف القضية تكييفا .المجاورة وبين الافتقار إلى تعريف وتحديد للمصنفات الرقمية

23.واضحا، وبالتالي الحياد عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتقانونيا 

تعد الخبرة من أهم الصعوبات التي تواجه القاضي الجزائي بمناسبة تطبيق :الخبرة القضائية)2

النص القانوني الوطني، فنزاعات الملكية الفكرية في الوقت الحالي تدور حول الاختراعات 

لتي تحتاج إلى خبرة فنية لإثبات النسخ غير المشروع الإلكترونية خصوصا برامج الحاسوب ا

فالجزائر تعاني من قلة الخبراء في مجال حقوق الملكية الفكرية .نتيجة تطور وسائل القرصنة

عموما والاختراعات الإلكترونية خصوصا، مما يستدعي الحاجة إلى خبرة فنية لإثبات النسخ 

24.غير المشروعة نتيجة لتطور وسائل القرصنة

في ظل الدعاوى المتعلقة بالمصنفات الرقمية لا يجد :الإجراءات القضائية لفض المنازعات)3

القاضي ضمن النص ما يستند إليه من الإجراءات التي تعينه على النظر في الدعوى خصوصا 

.هذه الأخيرة التي تعتبر موحدة بين الوسطين التقليدي والرقمي.ما تعلق بالإجراءات

عتماد إثبات حق المؤلف بواسطة قواعد الإثبات العامة صعوبة كبيرة في إثبات يشكل ا:الإثبات)4

25.التعدي إن لم يكن مستحيلا في بعض نزاعات المصنفات الرقمية
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فهذه من أهم الصعوبات بمناسبة تنفيذ وتطبيق النص القانوني الوطني أمام القاضي والتي من 

العمل بالنصوص القانونية عامة والجزائية الواردة في شأنها أن تؤدي من الناحية العملية إلى تجميد 

.قانون حق المؤلف خاصة

صعوبات خاصة بالأمن المعلوماتي:الثالث مطلبال

الحقيقة أن حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف في محيط المعلومات الإلكترونية 

حيث ظهرت العديد من .والذي ينبع من تخزين المعلومات إلكترونيا أمرفي غاية التعقيد والصعوبة،

المشكلات مع بنوك معلومات آلية نتيجة أعمال قرصنةتمثلت بنسخ عدد منها بشكل كامل بواسطة 

.أجهزة حواسيب ذكية عالية السرعة والسعة

لفكرية من دولة مما يجعل قانون الملكية الفكرية سهل الإختراق، إذ من الممكن نقل الأعمال ا

مما .إلى أخرى واستنساخها، واستعمالها في أماكن حيث لا يطبق فيها قوانين حماية حقوق التأليف

26.يجعل المشكلة تتعداها من المستوى القانوني إلى المستوى الدولي

حيث لم تستطع أهم الإتقاقيات الدولية في هذا الشأن تغطية كل الجوانب المتعلقة بحماية 

التي يتم نشرها وتداولها عبر الأنترنيت كسهولة الحصول على المعلومات وسرعتها، سهولة  الأعمال

التغيير في المعلومات، سهولة التلاعب في محتويات الأعمال وأشكالها بالإضافة لسهولة مسخها 

 ولهذا تم ارساء 27.وإخراجها بصورة مشابهة للأصل وبدرجة من الإتقان تفوق النسخ العادي للأعمال

بعض الآليات والمتطلبات الفنية والتي يمكن أن تخدم كنقطة بداية لحماية حقوق التأليف والملكية 

28.الفكرية عبر شبكة الأنترنيت كالموثوقية، محدودية التوزيع والتعويض المناسب

:خاتمة

ورة في نصل في نهاية هذه الدراسة إلى أن النظام الإلكتروني و تكنولوجيا المعلومات  قد أحدثت ث

نقل المعلومات عموما ونظام الملكية الفكرية خصوصا، من خلال استحداث نوع جديد من المصنفات 

حيث أدى ظهور هذه .الفكرية لم تكن معروفة في النظام القانوني القديم تعرف بالمصنفات الرقمية 

:سة في شكل نتائجاستطعنا استخلاص أهمها من خلال هذه الدرا.الأخيرة إلى إفراز تحديات قانونية 

حيث .له تعريف تشريعي جامع ومانع، بل هو من ابتكار الفقهالمصنف الرقمي لا يوجد-

وصلنا لعدم إيراد المشرع الجزائري لأي تعريف لها، وحتى خلال ذكره لأنواع المصنفات 

.المحمية اقتصر على برامج الحاسوب وقواعد البيانات دون غيرها من المصنفات الحديثة

عدم فصل المشرع الجزائري بين المصنفات التقليدية والمصنفات الرقمية في إطار الحماية -

.المكفولة، حيث يخضع حق المؤلف في النوعين من المصنفات لنفس شروط وإجراءات الحماية
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يتعرض حق المؤلف للعديد من الصعوبات في مواجهة المعاملات عبر الأنترنيت والتي -

قيق للمصطلحات المتعلقة بمفرزات لثورة الرقمية، صعوبة حماية تتصدرها غياب تحديد د

المصنفات الرقمية مما ينجر عنها عوائق لتطبيق النص القانوني سواء بالنسبة للمؤلف أو 

.القضاء

فحسب رأينا نرى بأن مصدر هذا الوضع يعود إلى ضعف المطالبة بهذه الحقوق الناجمة عن قلة 

قوق الفكرية في الوسط الافتراضي بالحماية، بالإضافة للجانب الفني الوعي الاجتماعي بأحقية الح

بالإضافة للأمن المعلوماتي المقابل .التقني الذي لازال غائبا عن كثير من الأوساط ومنها القانونية

الفني لهذه الوضعية والذي بدونه تبقى المصنفات الرقمية عبر الوسائط الإلكترونية عرضة للقرصنة 

.والإختراق

ولهذا نوصي بضرورة تقليص الهوة الرقمية بين الجزائر والدول المتقدمة وذلك بالعمل على 

تأهيل  العديد من المستويات على رأسها تأهيل العنصر البشري لتلقي وتقبل وسائل الاتصال الحديثة،

القضاة في مجال الرقمية وتكنولوجيا الإعلام ومن ثم تهيئة النص القانوني بالولوج إلى النصوص 

.التشريعية المستقلة بحكم هذا الوسط

كما نرى بضرورة تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالحماية الجزائية ونشر الوعي لدى الأفراد 

لأنترنيت التي يعتقد الكثير منهم سماحتها وانفتاحها على كل بجرمية التعدي على الملكية الفكرية عبر ا

.الممارسات حتى غير المشروعة باعتبارها فضاءا مفتوحا للكافة

:قائمة المراجع والإحالات

، كنوز المعرفة، 1خالد، النشر الإلكتروني وأثره على المكتبات ومراكز المعلومات،ط الصرايرة،1

.24ص  2008الأردن، 
عز محمد، الإطار القانوني لعقد النشر الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  الوحش، 2

75ص  ،2008

¡1النشر الرقمي للمصنفات وأثره على الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف، طالزواهرة ، رامي إبراهيم 3

.86ص دار وائل للنشر،الأردن، 2013
الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديث، دط، دار الكتب حمدي أحمد سعد،  4

86ص ،2007القانونية، مصر، 
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الموضوعة من قبل منظمة التجارة العالمية، ومعاهدتي الأنترنيت  )TRIPS(اتفاقية تريبس:أبرزها 5
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.1195¡1189ص  المجلد الثاني،)2010أكتوبر  8-6(العربي للمكتبات والمعلومات، لبنان، 
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في المؤرخ  41ج ر العدد(المتعلق بالإيداع القانوني 1996يوليو 2المؤرخ في  96/16الأمر رقم  12
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جرائم المساس بأنظمة (1القسم السابع مكررالمعدل والمتمم لقانون العقوبات في  04/15القانون   16

المتضمن القواعد الخاصة  2009أوت  5المؤرخ في  09/04وقانون )المعالجة الآلية للمعطيات
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.وما بعدها
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